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 قدمة الم

عرف التشريع القانوني الرهن الحيازي ، لكن القوانين الوضعية تقر بالرهن الرسمي أو التأميني ، 

حيث الهدف من الرهن التوثيق ؛ توثيق الدين وتأمينه  الذي من شأنه أن ينمي الثقه بين الدائن ومدينه ،  

اف  التشريع القانوني تأمين .لأن من أهدالرهن الرسميوهذا يحققه أيضاً الرهن الحيازي كما يتحقق  في 

منه إلى الرهن الحيازي ،  يالدين وضمان الوفاء به، و الرهن في هذا التشريع أقرب إلى التصرف الائتمان

بدليل أن المرهون إذا هلك في يد المرتهن دون تقصير منه ، فإنه يهلك بالأقل من قيمته وقت القبض ومن 

له من دين  نالدائن ، كما لو كان ملكاً له ،  وذلك في حدود ما يكوومعنى ذلك أن المرهون يهلك على  .الدين 

على المدين ،ويجوز للمرتهن كما يجوز للراهن بيع المرهون على أن يكون تصرفه موقوفاً على إجازة 

الراهن

(1)

، مما يدل على أهمية الرهن كضمان للوفاء بالدين ، الأمر الذي يتطلب بالتالي توثيقه تأكيداً  

ة الإئتمان في المعاملات لأهمي

(2)

( 11نظام الرهن الحيازي، نظام حديث في القانون المدني اليمني رقم). و

تناول المشرع اليمني  المسماةفي القسم الثالث من القانون المدني المرخص للعقود   الأولم ففي الباب 2002لسنة

ل بيان حدوده  وشرائطه وكيفية الأخذ به ، لذا كان هذا البحث من أج(1022-938هذا التنظيم في المواد من )

 وبيان خلاف القانونيين في بعض تفاصيله والراجح منها.    

 

 إشكالية الدراسة 

 تسعى الدراسة للإجابة عن إشكالين رئيسين هما  

 ما الوضعية المادية والقانونية للرهن الحيازي الوارد على العقارات والمنقولات في اليمن؟. -1

 والضمانات اللازمة لسلامة الرهن ونفاذ مقاصده بين الراهن والمرتهن؟.ما الشروط  -2

 

 أهمية الدراسة 

لقد وقع الاختيار على هذه الدراسة لأهمية الرهن الحيازي في الحياة المدنية ، لما يقوم به القانون 

اول موضوعاً ذا أهمية المدني اليمني من دور تجاه تنظيم الرهن الحيازي ، كما حاولنا في هذه الدراسه أن نتن

 كبيرة في الحياة العملية والعلمية وهو الرهن الحيازي. 

 

 الهدف من الدراسة 

إن الهدف من دراسة موضوع الرهن الحيازي في القانون المدني اليمني هو إعطاء فكرة عن التوثيق ، 

هذا الهدف بالرهن وتوثيق الدين وتأمينه الذي من شأنه أن ينمي الثقة بين الدائن ومدينه ويتحقق 

 الحيازي كما يتحقق بالرهن الرسمي . 

 المنهج المتبع  في الموضوع 

اتبع  الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وقد تم الحصول على البيانات من خلال 

العلاقه الرجوع إلى الكتب والدراسات ورسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه والمواقع الألكترونية ذات 

بالموضوع ، لإثراء الدراسة والاطلاع على الآراء المختلفة تميهداً للوصول إلى الاستنتاجات المتعلقة بهذه 

 الدراسة.وذلك من خلال مبحثين أثنين 

  الحيازي. ماهية الرهنالمبحث الأول  

 وانقضائه. المبحث الثاني  آثار الرهن الحيازي

 

 

 

  

                                                 
 كما هو رأي الأحناف من المذاهب الفقهية الأسلامية . 3

أ.د وهبة الزحيلي ، العقود المسمآه في قانون المعاملات المدنية الأماراتي والقانون المدني الأردني ، دار الفكر المعاصر، دمشق ،  (2)

 . 142م ص 2002سوريا ، 
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 المبحث الأول

 الحيازي ماهية الرهن

 

الشروط الخاصة به ، وهي ثم نتناول  منو،  في هذا المبحث بتعريف الرهن الحيازي وخصائصه نبدأ

وتنوع  رهن المال الشائعالشروط الخاصة بالدين والمال المرهون ،كما سنتناول إنشاء الرهن الحيازي و 

 على النحو الآتي   الأموال القابلة للرهن الحيازي

 الرهن الحيازي وخصائصه وم مفهالمطلبالأول   

 شروط الرهن الحيازي . المطلب الثاني  

 

 

 المطلب الأول

 الرهن الحيازي وخصائصه مفهوم

 مخصوصةً عيناً بإذنه" عقد يقدم به المدين أو غيره   نهأ( مدني يمني، عقد الرهن ب938عرفت المادة)

 يختاره الطرفان لحبسها لاستيفاء مال مخصوص ". إلى الدائن أو عدلٍ

 وهي ، ومنه يستفاد خصائص  الرهن 

  الرهن الحيازي عقد رضائي ملزم للجانبين 

هن  والمرتهن، فالقانون لم يشترط ايجاب والقبول بين الرعقد رضائي يكفي لانعقاده توافق الإ

للقاعدة العامة وهي رضائية العقود جرد التراضي وفقاًبم، ولذلك ينعقد خاصاً شكلًا هلانعقاد

(1)

 . 

الرهن، فهو يرتب على عاتق  هلأحكاموهو عقد ملزم للجانبين، وقد عبر المشرع عن ذلك في تنظيم

عن التعرض للمرتهن في استعمال حق الرهن، كما  الامتناعأي  ،بضمان سلامة الرهن الراهن التزاماً

ورده   هدارته واستثمارإلمحافظة على الشيء المرهون المسلم إليه، ويترتب على عاتق الدائن المرتهن الالتزام  با

اتفق  على  إذا ماأسلم الشيء المرهون له،  إذا لاإيلتزم الدائن بهذه الالتزامات  بمجرد استيفاء الدين، ولا

، فإن هذا الشخص هو الذي يلتزم بالالتزامات المتقدمةآخرتسليم هذا الشيء لشخص 

(2)

. 

  الحيازي عقد عينيعقد الرهن  

مباشرة على المرهون تتيح له حبسه واستيفاء  سلطةً هن الرهن الحيازي حق عيني يعطي صاحبإ

حقه من ثمنه بالتقدم على باقي الدائنين

(8)

. 

  عقد الرهن الحيازي حق تبعي 
نه أبه، ويترتب على ذلك  ءالوفاصلي ينشأ لضمان ألالتزام ا حق الرهن الحيازي حق تبعي، أي تابع

يتبع الدين المضمون في نشأته وفي وجوده وفي انقضائه بالحق المضمون

(1)

. 

  عقد الرهن الحيازي حق غير قابل للتجزئة 

العينية كافة، وهي قاعدة معروفة في الفقه  التأميناتهذه القاعدة من القواعد الرئيسية في 

لكل الدين وكل جزء منه وقد  يعد ضامناًجزائه أوفي  هويراد بها أن المال المرهون في مجموع، سلامي الإ

يفاء كل الدين إتية مور الآحد الأأ( من القانون المدني هذا الحكم بقولها" ينتهي الرهن ب1022/1تضمنت المادة)

في الباقي من  بقي المرهون كله رهناً ،سقط بعضهأبعض الدين أو  ىماإذا وفّ، أالمرهون به أو اسقاطه 

الدين...."

 (2)

. 

 الثاني المطلب

 شروط الرهن الحيازي

ينشأ حق الرهن الحيازي من عقد بين الراهن والمرتهن ، هو عقد الرهن ، ولذلك يجب أن يكون هذا 

 .العقد صحيحا مستوفياً أركانهوشروطه

شروط الرهن الحيازي الخاصه بالدين المضمون والمال المرهون ورهن المال الشائع وتنوع  لونتناو

 رهن في فرعين الأموال القابله لل

 الفرعالأول   الشروط الخاصة بالدين المضمون والمال المرهون.

 الفرع الثاني   رهن المال الشائع وتنوع الأموال القابله للرهن .

 

                                                 
 يمني والتي تقضي بانعقاد الرهن بمجرد التراضي بما يدل عليه .( مدني 484(المادة)3)
 ( مدني يمني.3032-3000( والمادتان)3000( وقد نظم المشرع المدني كل هذه الالتزامات في الفصل الخاص بأحكام الرهن، المادة)2)

 .31، ص 2000صنعاء ،(د. إسماعيل المحاقري، التأمينات العينية والشخصية ، دار الفكر المعاصر ، جامعة 1)

 .43، ص2003(د. مأمون أحمد الشامي التأمينات العينية والشخصية ، دار الفكر المعاصر ، جامعة  صنعاء4)

 .31(د. إسماعيل المحاقري ، مرجع سابق ،ص2)
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  الشروط الخاصة بالدين المضمون والمال المرهون الأول الفرع

 

 -المرهون على النحو الآتي  نتناول في هذا الفرع الشروط الخاصة بالدين المضمون والمال 

 الشروط الخاصة بالدين المضمون وهي على النحو الآتي أولًا  

  في الذمة ثابتاً الدين المضمون ديناً يكونالأول   أن  الشرط

لماهو منصوص عليه  ركانه وشروط صحته طبقاًأوالدين الثابت في الذمة هو الدين الذي استوفى 

ويجب تحديد مصدر الدين هل هو عقد أو عمل غير ، اسخ ففي القانون، وغير معلق على شرط واقف أو 

الحياه أو  ىيراداً مدإرضاًقلمضمون ثمناً في عقد بيع أو افقد يكون الدين ؟ رادة منفردة أو القانونإمشروع أو 

في عقد هبه أو التزاماً بعمل أو تعويضاً عن عمل غير مشروع شرطاً

(1)

اً فإنها يجب أن نيعإذا كان الدين  ماأ، 

 التسليم . ةمقدور تكون

  لمضمون معلوماًاالدين  يكونالشرط الثاني  أن 

 مكانهإليه مع بيان  بالإشارةأو  هين الدين المضمون حال العقد بذاته أو بذكر جنسه ووصفييلزم تع

للجهالةإذا اشتمل العقد الذي ترتب بموجبه الرهن على بيان  كافياً بالدين علماً ن يكون الراهن عالماًأو، 

ره العدولرعما يق من التعرف عليه مالم يكن خارجاً يمكنساسية بياناًوصافه الأأالدين المضمون و

(2)

. 

 ثالث   أن يكون الدين المضمون متحققاً الشرط ال

المضمون وعداً بالدين فإن الرهن لا يثبت إلا بتحقق الدين ، ذلك أن الهدف من إذا كان الدين 

الرهن هو الحصول على الدين ، ولما كان الدين وعداً فإن الرهن لا يلزم إلا بتحقق الدين وتنفيذ الوعد به 

 فعلًا.

  مشروعاً الدين مضموناً يكونالشرط الرابع   أن 

البيع أو ، ك عقداً همصدر يكونفقد ، همصدر يهماً، ولاالدين المضمون مشروع يكونيجب أن 

 يكونن أو،  عاريةً وأ أو وديعةً أو مقاولةً مضاربةًايجاراً أو أو  اًأو عقد شراكة أو تبرع أو قرضاً ةمقايض

المنفردة  أو القانون ه الإرادةمصدر

(8)

. 

ركانه وشروط العقد مستوفياً لأي أن يكون هذا غوإذا كان الدين المضمون ناتجاً عن عقد، فإنه  ينب

وإذا انعدم ركن في العقد أو فقد شرط من شروط صحته كان باطلًا ولا يترتب ،  لآثارهصحته ومنتجاً 

آثار عليه 

(1)

. 

شرعاً أو يتعلق بفعل محرم شرعاً أو مخالفاً للنظام  لا يكون الدين المضمون محرماًأي غكذلك ينب

موال لاتزال على أب اًصلي متعلقولايجوز أن يكون الدين الأ، جرة بالمخدرات كالمتا، داب العامة العام أو الآ

الاصلية الإباحة

(2)

الموات والصيد الطليق  معدومة كالأرضو أ

(6)

  .والزرع الذي لم ينبت

  الشرط الخامس   أن يكون الدين المضمون موجوداً

أو تقرر  للإبطالماإذا انعقد العقد لدين باطل أو قابل أن يكون هناك دين صحيح لوجود الرهن، أ

ي سبب من أسباب الانقضاء فلا يقوم الرهنابطاله أو انقضى لأ

(7)

. 

اً غير المدين فله أن يتمسك بعدم وجود الدين أو بطلانه أو صعينياً أو شخ فإذا كان الراهن كفيلًا

 .قد الرهنطرفاً في ع إلى الدفع الخاص به بصفته ، إضافةانقضائه 

  تي   الشروط الخاصة بالمال المرهونتكون على النحو الآ ثانياً

 الرهن الحيازي يرد على عقار كما يرد على منقول الشرط الأول  

وهو ما عبر عنه ، الرهن الحيازي، بخلاف الرهن الرسمي، يرد على المنقولات والعقارات على السواء 

هو  أو غيره إلى الدائن، وكما المدينمقدمة من  عينهالمرهون  ءالشي أن؛ ( مدني يمني 938المشرع في المادة)

والأموال التي يرد عليها الرهن الحيازي، سوى كان  ،وقد تكون منقولًا متفق عليه أن العين قد تكون عقاراً

( 939المادة) ن يباع، حيث تنص، يجب أن تكون من الأموال التي يجوز التعامل فيها، أي قابلًا لأأو منقولًا عقاراً

مدني يمني على أن " ما يصح بيعه يصح رهنه

(3)

النابت دون بيعهاويجوز  التي لاضحية لا الوقف والهدي والأإ

                                                 
 .991، ص3490، (د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء العاشر ، دار الحياه العربي ، بيروت 3)

 ( مدني يمني .382( المادة )2)
 .89م ، ص3444د. سهيل حسين الفتلاوي التأمينات الشخصية والعينية في القانون اليمني ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الاولى ، (1)

 ( مدني يمني .384( المادة)4)

 ( مدني يمني .381( المادة)2)

 يمني . ( مدني388( المادة)1)

، راجع  34م ، ص3442(د. نعمان محمد خليل جمعة ، الحقوق العينية ، دار النهضة العربية القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ، سنة 9)

 ( مدني يمني.3194المادة)
من الوفاء بالحق بالتوصل إلى استيفائه ( وتشير المذكرة الايضاحية إلى أن اشتراط قابلية المرهون للتعامل فيه بالبيع لأن المقصود من الرهن التوثق 8)

 .182من ثمن المرهون عند تعذر استيفائه من الراهن وهذا ما يتحقق في كل عين يصلح بيعها ، انظر المذكرة الايضاحية ، الكتاب الثالث ، ص
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المنبت والعكس بعد القطع "

(1)

رهن  يمكنلما سبق فإن الأموال الخارجة عن التعامل لا يمكن رهنها فلا  ، وطبقاً

لارتفاق ا، ولايجوز رهن حق الموقوفةشياء يجوز رهن الأللمنفعة العامة، ولا المخصصةالأموال العامة 

ولايصح ، بصاحبيهما  مختصاننهما لأ والسكنى،عن العقار، كما لايجوز رهن حق الاستعمال  استقلالًا

ن الرهن مر طبيعي لأأالتصرف بهما، وفي كل ما سبق وغيره مما لايصح التعامل فيه لايجوز رهنه، وهذا 

يجب أن يؤدي عند الاقتضاء إلى بيع المال المرهون حتى يتمكن  المرتهن من الحصول الحيازي كضمان عيني 

 على حقه.

  للتعامل أن يكون المال المرهون قابلًا الشرط الثاني 

بحكم  ماإما بطبيعتها  ولا تقبل إشياء غير القابلة للتعامل فكما نعلم أن الأ، هذا الشرط طبيعي 

ن بطبيعتها مثل الشمس والهواء ومياه البحار لايمكن التعامل بها، لأ لأشياءمحرمة شرعاً، فا ماإالقانون و

ية فهنا يتحول سالطاقة الشم لأغراضشعة الشمس أإذا حجزت بعض  لكها ولكنتنسان لايستطيع أن يمالإ

أو  نفسهفلها الحكم  للتحليةأو مياه البحر ، من شيء غير قابل للتعامل إلى شيء قابل للتعامل ويجوز رهنه 

 يضا الحكم نفسه .عليه أنابيب الغاز ينطبق أإذا حجز في  الهواء

مثل ، شياء للمنفعة العامة نه خصص هذه الأالقانون لأ فقشياء التي لايجوز التعامل بها وما الأأ

يضا من الاشياء غير ،أرهنها و ثم لايجوز المدارسسواق والمستشفيات والطرقات والميادين والجسور والأ

ومن  والمخدرات فهذه  محرمة شرعاً ةشرع كالخمور ولحم الخنزير ولحم الميته الحرمما قابلة للتعامل ال

شياء قابلة للتعامل ويجوز رهنها أفهنا تتحول إلى ، الطبية  للأغراضلا أن تكون المخدرات إثم لايجوز رهنها 

. 

تنفيذ عليه بالحجز وبيعه لاستيفاء للتعامل هو أن يتم ال من المال المرهون أن يكون قابلًا والحكمة

 للوفاء بالدين . اًضمان معينن الرهن هو أن يخصص مال الدين المرهون لأ

    معيناًأن يكون المال المرهون  الشرط الثالث 

إذا نظرنا إلى العقد الوارد على منزل مملوك للمدين  ومن ثم،  معيناًشترط أن يكون المال المرهون ي

وهذا التحديد يجب ، الراهن في مدينة معينة فيجب تعيين ذلك المنزل بالحي والشارع ورقم المنزل ومساحته 

وجزاء عدم التعيين بالصورة المطلقة البطلان المطلق، أن يكون في العقد 

(2)

. 

  أن يكون المال المرهون موجوداً الشرط الرابع 

محقق غير ( مدني يمني لايجوز انعقاد العقد على شيء معدوم أو 137القواعد العامة في المادة)حسب 

 وهي تحت الإنشاءالوجود، أو محتمل الوجود، فلا يجوز رهن مال محقق الوجود كما لو رهن شخص شقة 

الماشية أو اللبن في أو أو محتمل الوجود برهن الحمل  ،عقدفذلك يقع على مال غير موجود في اثناء انعقاد ال

فهذه الاشياء احتمالية قد توجد أولا توجد ، تي اللبن أي الضرع ولايتورم فقد يموت ذلك الحمل وقد ، الضرع 

 من ذلك أن ، والحكمة صل أن يكون المال المرهون موجوداًفالقاعدة أو الأ، ومن ثم لا يجوز بيعها أو رهنها ، 

 ص مال معين وموجود .يصتخلا على إ الرهن لايقوم

  للراهن أن يكون المال المرهون مملوكاً الشرط الخامس 

   مرينأالعقد فهنا يجب أن ينظر إلى  بإبرامللراهن حتى يقوم  يشترط أن يكون المال المرهون ملكاً

 .رهن ملك الغير  ولالأ

 .والثاني  رهن المال الشائع

إذا قام الراهن برهن  ما، أهنا لا مشكلة في ذلك وللمالك الراهن  يكون ملكاً– أما أن –المال المرهون 

لغيراملك 

(8)

يكون الرهن ف إذا لم يكن مالكاً ماإ يجب أن يكون الراهن مالكاً –وضحنا أكما  -نه  فلا يجوز لأ، 

وغير ، صلحة الدائن المرتهن لم للإبطال ومن ثم يكون هذا الرهن قابلًا،  هن فاقد الشيء لا يعطي، لأباطلًا

جاز الرهن المالك الحقيقي، وهنا أ إذا لا، إلمرهون لأي المالك الحقيقي ، نافذ هذا الرهن بالنسبة إلى الغير 

قرار إبالرهن لصالح الدائن المرتهن من تاريخ  ويكون العقد محملًا، يصبح العقد نافذ المفعول في مواجهته 

 المالك الحقيقي للرهن .

  

                                                 
افرها في المبيع..د.علوي ( مدني عراقي، يراجع الشروط الواجب تو3240( مدني يمني والفقرة الثانية من المادة)484( المادة)3)

 . 93م ، ص2032العلوي، عقد البيع في القانون المدني اليمني ، دار التفوق ، صنعاء ،  

 .231م ، ص3494(د. محمود جمال الدين زكي التأمينات الشخصية والعينية ، الطبعة الثالثة 2)
لاخذ بالحكم رهن  ملك الغير بوجه عام ، فهذا تصرف والبيع ايضا ( لم يتناول المشرع اليمني رهن ملك الغير بنصوص صريحة  ولكن ممكن ا1)

( مدني يمني على أن بيع الفضولي  وهو من لا يملك المال وليس بوكيل لمالكه ولا ولي او وصي عليه موقوف 419تصرف ،فنص المشرع في المادة)

( مدني يمني رهن ملك الغير برضائه بالقول 444لغير كما تنص المادة)على اجازة مالك المال أو وليه أو وصيه فيمكن مد حكم البيع إلى رهن ملك ا

يجعل المالك يصح للمدين أن يستعير مال غيره وبرهنه بإذنه إلا أن هذا النص لا ينطبق على رهن ملك الغير لأن الأذن المسبق بمثابة توكيل في الرهن 
 .41. إسماعيل المحاقري،التأمينات العينية والشخصية مرجع سابق ،صهو الراهن يكون بمثابة كفيل عيني فالمدين وكيل وليس راهن د
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  رهن المال الشائع وتنوع الأموال القابلة للرهن الحيازيالفرع الثاني 

 

   يعلى النحو الآتع وتنوع الأموال القابلة للرهن الحيازي ئرهن المال الشا الفرعفي هذا  نتناول

 .  رهن المال الشائعأولًا

 .  تنوع الأموال القابلة للرهن الحيازيثانياً

 

    رهن المال الشائعأولًا

ن يتم قبض كل أب، مكن قبضه وحبسه أإذا  نه يصح رهن المشاعأ( مدني يمني على 990تنص المادة)

دد حمن شخص من دون أن يت لأكثرالمال الشائع هو ذلك المملوك و المشاع وحبسه باتفاق مالكيه على ذلك.

ة، وله كل الحقوق والشريك في الشيوع يملك حصته ملكية تام، نصيب أي منهما بقدر مفرز من هذا المال 

 .همها حق التصرف أعليها و

 

   للإجابة على ذلك يجب التفريق بين حالتينولكن ماحكم الرهن الوارد على المال الشائع ؟ 

 .الرهن الصادر عن الشركاء جميعهم-

 .حد الشركاءأالرهن الصادر عن  -

  الرهن الصادر عن الشركاء جميعهم -1

فإن الرهن في هذه الحالة صحيح  الأنصبةرباع أإذا صدر الرهن عن الشركاء أو من يملك ثلاثة 

أو حتى أن تمت القسمة بين الشركاء قبل ، ولا توجد مشكلة في ذلك إلى حين انقضاء الرهن بالوفاء بالدين 

بالرهن، ولكن قد تظهر  ملًان المال المقسوم بين الشركاء يكون في هذه الحالة محإإذ ،  انقضاء الرهن بالدين

خر أو تكون القسمة عندما تتم القسمة ويؤول كل المال إلى بعض الشركاء دون بعضهم الآبعض المشاكل 

الأولى يبقي الرهن الصادر عن جميع الملاك على  فعلى الحالةعن طريق التصفية وبيع المال المرهون بالمزاد، 

عن الشركاء جميعهم، فقد يفقد  رهن قبل القسمة صدر صحيحاًن المهما كانت القسمة، لأنافذاً الشيوع 

ومن ثم لا يعني أن الشركاء لايملكون ،  أو تنازلًا بعض الشركاء حقهم عند القسمة لكن هناك تعويضاً

ئععلى المال الشا منذ بداية الشيوع حقاً

(1)

 . 

  حد الشركاءأالرهن الصادر عن  -2

  هنا يجب النظر إلى ثلاث مسائل وهي 

 .رهن الشريك لحصته الشائعة - أ
 ة.رهن الشريك لحصة مفرز-ب

 .رهن الشريك للمال الشائع -ج

 رهن الشريك لحصته الشائعة  -أ
، يتصرف في حقه من دون أن يتجاوز هذه الحصة  فهناإذا قام الراهن برهن حصته الشائعة في المال 

فهنا  ،شكلة قد تظهر في القسمة بعد الرهنلا أن المإفي حق الغير  نافذاً الحالةثم يكون الرهن في هذه  منو

 مرين  أنتناول 

 .الرهن مسألةير مشكلات في ثلاي ولالأالأمر 

 .ير مشكلات في مسألة الرهنثي  الثانيالأمر 

  الرهن مسألةير مشكلات في ثلايما الأول  الأمر 

   الآتيةنتناوله في الحالات 

المرهونة المملوكة الوقت المحدد للدين قبل القسمة يكون التنفيذ على الحصة الشائعة  ىإذا انقض-1

 للراهن .

للدين المرهون و في العقار نفسه  إذا تمت القسمة وتحول نصيب مفرز إلى حصة الراهن فكان مساوياً-2

 .فهنا يتحول الرهن إلى الحصة المفرزة

فهنا يكون الرهن  المرهونةكبر من الحصة أار نفسه ولكن إذا تمت القسمة وتحول جزء مفرز في العق-8

 رهن .للعلى هذا العقار بالقدر المحدد 

حول الرهن تخر غير العقار المرهون  فهنا يآإذا تمت القسمة وتحولت إلى الراهن جزء مفرز من عقار -1

إلى الجزء المفرز بالقدر المحدد للرهن

(2)

. 

 مسألة الرهن  ير مشكلات في ثيما الثاني   الأمر

 فهنا نتناول امرين  

                                                 
 .388م ، ص3492(د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية ، منشاة المعارف الإسكندرية 3)

 .28(د.  نعمان جمعه، مرجع سابق ، ص2)
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  من النقود الأول   قسمة المال الشائع بين الشركاء ويكون نصيب الراهن مبلغاً

فهنا ينفذ الدائن المرتهن على  ى،ما أن يكون موعد تسديد الدين انتهإمر يكون لدينا حلان هذا الأ ففي

تسديد الدين لم ينته فهنا يحق للدائن المرتهن  ما أن يكون موعدإ، وينهذا المبلغ من دون غيره من الدائن

لحق الدائن  ضماناًليكون والسبب ، يداع المبلغ في خزانة المحكمة حتى ينتهي الوقت المحدد لتسديد الدين إ

عند موعد استحقاق ذلك الدين

(1)

. 

  منقولًا الثاني  قسمة المال الشائع بين الشركاء  ويكون نصيب الراهن مالًا

لأنه فهنا يتعارض ذلك والرهن الرسمي،  لًالقسمة بين الشركاء وكان نصيب الراهن منقوا تمتإذا 

 .على عقار لايقع الإ

 لة انقسم إلى قسمين أفي هذه المس والفقه

الأول   يرى أن نصيب الراهن في المنقول يتحول إلى رهن حيازي ومن ثم يتحول إليه الرهن وهناك من 

إلى رهن حيازي من دون نص صريح سميالرهن الرانتقد ذلك بالقول كيف يتحول 

(2)

. 

رجعي لاستحالة رهن  بأثرالثاني  يرى أن الرهن باقتسام القسمة وتحول ذلك إلى منقول ينتهي 

بحق الدائن هجحافي لإأكما انتقد هذا الر رسمياً المنقول رهناً

(8)

. 

   ةرهن الشريك لحصته مفرز -ب
قد يتجاوز حدود ماله في  الحالةفالراهن في هذه  الشائعةيختلف الرهن في هذه الحالة عن الحالة 

فبالنسبة إلى حصة بقية الشركاء في هذه الحصة المفرزة  ،له ولبقية الشركاء ةالمال الشائع فهي مملوك

ساس الغلط باعتبار أالعقد على  بإبطاليكون رهنها كمن يرهن ملك الغير، لذلك يستطيع الدائن المطالبة 

جازة الشركاء المالكين لهذه الحصة المفرزةإالرهن على  قفوهنا يتو ،المال المرهون للراهننه يعتقد أن أ

(1)

. 

 ثر القسمة في الدائن المرتهن ؟أولكن ما 

إذا تمت قسمة المال الشائع وكان نصيب الراهن كل المال المرهون كان حق الدائن المرتهن على هذا 

 .المال

الراهن غير المال المرهون انتقل حق الدائن المرهون في هذه الحصة وإذا تمت القسمة وكان نصيب 

 ( مدني يمني .1832على وفق الحلول العيني المنصوص عليه في المادة)

من النقود انتقل حق الدائن المرتهن إلى هذا المبلغ  وإذا تمت القسمة وكان نصيب الراهن مبلغاً

 النقدي.

  رهن الشريك لكل المال الشائع -ج

ومن ثم يجوز للدائن  تهفي ملك الغير فيما جاوز حدود حص هذه الحالة  يعد الراهن متصرفاً في

ساس أعلى  بالإبطالساس رهن ملك الغير أو أالمرتهن أن يبطل العقد فيما جاوز حدود حصة الراهن على 

ملك للراهن ولم يتجاوز حدود حصته نالغلط باعتقاد الدائن  أن المال المرهو

(2)

 . 

له وحق الدائن  بإجازتهمفي مواجهة بقية الشركاء الا  ساس لايكون الرهن نافذاًهذا الأ وعلى

ما بعد القسمة فيتوقف على أكان قبل القسمة فينفذ على حصة الراهن فقط،  إذاالحالة المرتهن في هذه 

 على وفق الحالتين السابقتين . انتيجتهم

    تنوع الأموال القابلة للرهن الحيازي ثانياً

إلى  مخصوصةً عيناً بإذنه" عقد يقدم به المدين أو غيره    نهأ(والتي تعرف الرهن ب938تنص المادة )

نها تقصر الرهن على العين فقط أالدائن أو عدل يختاره الطرفان لحبسها لاستيفاء مال مخصوص " نجد 

المنقول القيمي، فمثال ما ، والعين هي العقار و وصةمخص عيناًوعلى ذلك فيشترط في المرهون أن يكون 

مخطوطاً أن يرهنه كتاباً قيمياً رهن العقار ومثال ما كان منقولًا عقاراً كان عيناً

(6)

. 

على أن رهن المنقول عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول "( 1879ولكن المشرع عاد ونص في المادة)

 . "مادي أو غير مادي لضمان الوفاء بالتزام معين

أو  أو غير مادي معين بالوصف لا مادياً جواز أن يكون الشيء المرهون منقولًاويؤخذ من هذا النص 

بالنوع مما يعني أن المشرع اليمني جعل الرهن الحيازي يشمل للمنقولات كافة مادام من الجائز بيعها 

                                                 
 .399(د.  محمود جمال الدين زكي ، مرجع سابق ، ص3)

م 3413،د. إسماعيل غانم، الحقوق العينية التبعية، مكتبة عبد الله هبه، القاهرة، 332م ،ص3424ين الوكيل نظرية التأمينات د. شمس الد( 2)

 .384،ص

م د.منصور 3411هرة، م.ع.م ،( د. أحمد سلامة، التأمينات العينية، الرهن الرسمي  ، دار التعاون للطبع والنشر والتوزيع، القا1)

 .22،ص 20م ، فقرة 3481التأمينات العينية منصور في  مصطفي

 .112، ص 349(د.  السنهوري ، مرجع سابق ،  فقرة 4)

 .112، ص 349(د.  السنهوري، مرجع سابق ،  فقرة 2)

 .332(د.  عبدالمجيد مطلوب، نظرية الإرادة المنفردة في الفقه الاسلامي، رسالة الدكتوراه ص1)
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 صح أن تكون منقولات مادية  أو معنوية أو نقود.في

  رهن العقارات -1
لب في اليمن أن يرد الرهن الحيازي على غاوال بناءً وأ رضاًأانت رهن العقارات يجوز رهنها سواء ك

مين العقاري نظام جديد على اليمن باعتبار أن التسجيل أن نظام التراضي الزراعية وكذلك المباني لأالأ

 العقاري نظام لم يعتد عليه اليمنيون بعد.

  رهن المنقولات المادية-2

معين بنوعه  أو مثلياً كالأعمال المخصوصة قيمياًيجوز رهن كل منقول مادي سواء كان 

المنقولات المادية فالحق في هذه  ةفي منزل لحاملهاوتعتبر السندات ، ثاث قطان وقطع الأكالحبوب والأ

السندات تندمج في الصك

(1)

. 

  رهن الديون-8

ذاته ( من القانون 231وتنص المادة )، ن ما يصح بيعه يصح رهنه أ( ب939القانون المدني في المادة) نصّ

ي ذخذ القانون هذا من الفقه المالكي الأوبالتالي فالدين يجوز رهنه لجواز بيعه وقد ، يصح بيع الدين  بأنه

ريال وعمر  بألفلعمر  مثاله لو كان خالد دائناً، ويجيز رهن الدين لجواز بيعه سواء من المدين أو من غيره 

عل دينه من الحنطة رهناً عند خالد لدينه الذي يستحقه قبل مد حنطة جاز لعمر أن يج بألفدائن لخالد 

 الدين الذي عليه.في للدائن رهناً الذي يندعمر وهذا رهن الدين من المدين حيث جعل ال

  نويةعرهن المنقولات الم-1

 ختراع وابتكارات الفنانينمثلتها براءات الأأشياء معنوية لاتدرك بالحس ومن أالمنقولات المعنوية هي 

( ولكن بشرط أن تكون قابله للحيازة ولو بصورة 1879ا حيازياً المادة)هفكار المؤلفين فهذه الحقوق يجوز رهنأو

تتمثل فيسندها ةرمزي

(2)

. 

  ملحقات المال المرهون

لم أن يمد الرهن الحيازي إلى ملحقات المال المرهون ومع ذلك فمن المسّ نصلم يرد في باب الرهن 

إلى ملحقات الشيء المرهون وذلك بالقياس على عقد البيع المنصوص عليه في  الرهن الحيازي يمتد

 به اتصال قرار تبعاً وما كان متصلًا يدخل في المبيع ما يندرج تحت اسمه عرفاً"( التي تنص على أن 216المادة)

 بلا ذكر ولا يقابله شيء من الثمن..." .

   تيوعليه ملحقات المال المرهون هي كالآ

  ت المنقول المرهونملحقا-1

عد من ملحقاته حسب طبيعة المال وقصد المتعاقدين يشمل الرهن ما  إذا كان المرهون منقولًا

صلاح إالاحتياطي ومعدات  كالإطاروالعرف الجاري، فإذا رهن الشخص سيارة شمل الرهن كل معداتها 

قبضهالا بإن الرهن لايتمواضح أن هذه الملحقات يسهل تحديدها لأالو، العطب 

(8)

. 

  ملحقات العقار المرهون  -2      

شمل الرهن كل ما يشمله المبيع من ملحقات متصلة بالعقار اتصال قرار  اًإذا كان المرهون عقار

لفاظ أن لم تذكر إيدخل كل ذلك في الرهن و، كالبناء والشجر وحقوق الارتفاق كالشرب والطريق

 .عامة مثل جميع الحقوق والمرافق

حكمه  ويأخذالمرهون كالثمار المتصلة أو المنفصلة والتي تتولد من المرهون فيتبع الرهن  ءانمما أ

 ".هحكم ويأخذعه في الرهن تبعنه ي أو منفصلًا ن" نماء المرهون متصلًاأ( التي تنص على 1002وفقا لنص المادة)

هن ما يؤول بسبب وبالقياسإذا هلك شيء من المرهون أو ملحقاته أو تلف أو نزعت ملكيته شمل الر

 ذلك إلى الرهن من تعويضات.

 

  

                                                 
 .212،  111ينات التبعية ، مرجع سابق ، ص(د.  عبدالمنعم البدراوي ، التأم3)

 .300(د.  مأمون الشامي ، التأمينات الشخصية والعينية ، مرجع سابق،ص2)

 .218، ف 200م ،ص3442(د.  محمد وحيد الدين سوار الحقوق التعبية ، مكتبه دار الثقافة عمان 1)
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 المبحث الثاني

 وانقضائه آثار الرهن الحيازي

 

 في مطلبين  وانقضائه في هذا المبحث آثار الرهن الحيازي نتناول

 وبالنسبة للغير.بين المتعاقدين فيما المطلبالأول   آثار الرهن

 انقضاء الرهن الحيازي.المطلب الثاني   

 الأولالمطلب 

 وبالنسبة للغير بين المتعاقدينفيما  آثار الرهن

 

 في فرعين    آثار الرهن الحيازي فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير نتناول في هذا المطلب

 آثار الرهن الحيازي فيما بين المتعاقدين.الأول   الفرع

 بالنسبة للغير.  آثار الرهن الحيازي الفرع الثاني

 

  آثار الرهن الحيازي فيما بين المتعاقدين الأول الفرع

 

 .تظهر للرهن آثار من حقوق والتزامات بالنسبة إلى الراهن وبالنسبة إلى المرتهن   

  الراهن وحقوق   التزامات أولًا

 ن يسلم المال المرهون إلى المرتهن ويضمن سلامة الرهن.أيلتزم الراهن ب 

  الأول   تسليم المال المرهون الالتزام 

" ينعقد الرهن بالتراضي في مجلسه ولا يلزم  أن( من القانون المدني اليمني على 991نصت المادة )

 لا بالقبض " .إ)ينفذ( 

راهن أن يرجع عن للعدم لزوم الرهن قبل القبض بحيث يكون  (لا يلزم)والمشرع  لم يقصد بكلمة 

الرهن قبل تخليه عن حيازة الشيء المرهون

(1)

. 

ن هذا التمكين يجعل يمكن الدائن المرتهن أو العدل من حيازة المرهون لأهلك أنولكن المقصود بذ

فهو يلزمه بالمحافظة  نه بذاته يلقي  على المرتهن التزامات ويرتب له حقوقاًإكما  ،في حق الغير الرهن سارياً

الامر الذي ، لمدين المرتهن من خصم غلة المال من مستحقاته  قبل ا الدائن على الشيء كما أن التسليم يمكن

( مدني يمني992ص على ذلك المادة)تنوفيما يتعلق بكيفية التسليم ف ،اقتضاء حقه ييسر له سبيل

(2)

والتي 

القبض بالتسليم ويكون في المنقول بنقله إلى يد المرتهن وفي غيره بالتخلية بينه وبين "ن يتم أتقتضي ب

 المرتهن وتمكين المرتهن منه" . 

حكام الالتزام أكما تشير المذكرة الايضاحية إلى أن يسرى على الالتزام بتسليم الشيء المرهون 

بتسليم الشيء المبيع"

(8)

 . 

( مدني يمني تنص على أن 282نجد أن المادة ) المبيعحكام الالتزام بتسليم الشيء في أوبالرجوع إلى 

بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق  المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري ة"يكون التسليم بتخلي

مادام البائع قد اعلمه بذلك ويحصل التسليم على النحو الذي  عليه استيلاء مادياً لِولا مانع ولو لم يستو

يتفق مع طبيعة الشيء المبيع، ويجوز أن يتم التسليم بمجرد التراضي على البيعإذا كان المبيع في حيازة 

مع  خر غير الملكية ويعتبر هذا قبضاًآع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته لسبب المشتري قبل المبي

 (".192مراعاة ما نص عليه في المادة )

حكام تسليم أحكام تسليم المرهون وأنه لا يوجد اختلاف بين أومن خلال النصوص السابقة نجد 

بالتسليم المادي إلى المرتهن أو الشخص الثالث الذي تم   حيث يتم نقل حيازة المنقول، المبيع في التسليم المادي 

دون  تهتمكين المرتهن من حيازوالمرهون وبين المرتهن  ءالشيبين  بالتخليةالاتفاق عليه وفي غير المنقول يكون 

مادياً مادام الراهن قد اعلمه بذلك عليه استيلاءً يعائق ولو لم يستول

(1)

. 

ن يتم على النحو الذي يتفق  مع أإلى قاعدة عامة في التسليم وذلك ب( مدني يمني 282وتشير المادة)

ما بالنسبة للتسليم أ فلا صعوبةإذاتم التسليم بنقل حيازته فعلًا طبيعة الشيء فإذا كان الشيء مادياً

                                                 
 .318م ،ص3489دني اليمني ، ط(د. جميل الشرقاوي ،التأمينات الشخصية والعينية في القانون الم3)

( وقد فسرت كلمة لا يلزم من قبل بعض الفقه بأنه يمكن لأي من المتعاقدين أن يرجع عن العقد بإرادته المنفردة قبل التسليم د/ سهيل 2)

 .42الفتلاوي ، مرجع سابق ، ص

 .181الكتاب الثالث ،ص –( المذكرة الايضاحية 1)

 .330الشخصية والعينية ، مرجع سابق ،ص (د.  مأمون الشامي ، التأمينات4)
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النية أي مجرد تراضي الطرفين دون حاجة إلى تسليم فعلي للشيء  تغيرالحكمي وهو الذي يتم بمجرد 

 فرق بين صورتين  نفيجب أن 

ن كان الشيء أخر غير الرهن بآولى  وهي أن يكون الشيء من قبل في حيازة الدائن المرتهن لسبب الأ

وهذا الغرض  فيتفق على أن يحتفظ به بصفته مرتهناً أو منتفعاً أو مستعيراً مستأجراتحت يده بصفته 

ف لبراءة ذمة الراهن ونفاذ الرهن في حق بالنسبة للرهن الحيازي حيث يكون هذا التسليم كا جائز تماماً

الغير

(1)

. 

فيها الشي المرهون تحت يد الراهن الملتزم بالتسليم ولكنه يحتفظ به بسند  ىالثانية   وهي التي يبق

وفي هذه الصورة فإن استبقاء الراهن للشيء المرهون غير مبرئ لذمة الراهن ،  مثلًا العاريةأو  كالإيجارخر آ

في حق الغير رتهن أن يطلب التسليم الفعلي حتى يجعل الرهن نافذاًويحق للدائن الم

(2)

ن كان المال المرهون إو

 فإن التسليم يتم عن طريق نقل حيازة السند المثبت لهذا الدين إلى المرتهن . ديناً

بالتزام  لًاخلاإخلال  الراهن بهذا الالتزام يكون إهمية التسليم في عقد الرهن الحيازي فإن لأ ونظراً

فإن تعذر ذلك يتم طلب  إذا كان ممكناً جبراً لزامه بالتنفيذ العينيإساسي يجعل  للدائن المرتهن حق أ

الفسخ مع التعويض

(8)

جل الدين المضمون بالرهن لعدم تقديم المدين ما وعد به من أوعند الفسخ يسقط 

 مين ويطلب المدين بالوفاء المعجل .أت

  مة الرهن ونفاذهالالتزام الثاني  ضمان سلا 

عن ذلك  نما يترتب عليه فضلًاألا تقتصر التزامات الراهن على مجرد تسليم المرهون إلى المرتهن و

لذلك يمتنع عليه أن يسترد  وتبعاً ،دون استعمال المرتهن لحقوقه المستمدة من الرهن لتي عملا يحوأأن لا ي

رهون واستقلاله كان يتصرف في المال المرهون بحيث دارة المإمن المرتهن حيازة المرهون ويحول بينه وبين 

 يمنع هذا التصرف نفاذ حق الرهن.

لا يجوز للراهن أن يسترد المرهون "هذه الالتزامات حيث تنص على أن  يمني ( مدني1010وتنظم المادة)

مقامه بقدر قيمته تلفه لزمه تقديم ما يقوم أن أذن المرتهن لزمه رده وأذن المرتهن فإن استرده بدون أدون 

ولا يخل ما تقدم بعقاب الراهن "

(1)

. 

ن يمتنع عن اجراء أي أهذا الالتزام يجب على الراهن أن يضمن سلامة الرهن ب ىوعلى ذلك فمقتض

ن عن يحافظ على الشيء المرهون قبل التخلي أعنه نقص في قيمة المرهون أو يهدد سلامته و أعمل ينش

 .في الحالة التي كان عليها عند التعاقد ىالمرتهن ليبق حيازته إلى أن يتم تسليمه إلى

جل الرهن والوفاء بالدين المضمون فإذا أويجب أن يلتزم الراهن بعد استرداد المال المرهون قبل انتهاء 

عنه فإن عليه اعادة نفس المال  ما قام الراهن باسترداد المال المرهون دون علم المرتهن أو بعلمه ولكن رغماً

فإن عليه أن  دالاستردان تلف المال المرهون في يد المرتهن بعد أون الذي استرده أن كان  لازال موجود والمره

ذا التصرف لهالتصرف بالمال المرهون بحيث يكون  مكما يلتزم الراهن بعد ،يقدم ما يقوم مقامة بقدر قيمته

شتري يسجل عقده قبل أن يصبح الرهن كان يكون المرهون عقار فيقوم ببيعه إلى م ،ثر في منع نفاذ الرهنأ

يترتب عليه تفضيل المتصرف إليه على  ه، كما أن تمكين المتصرف إليه من حيازة الشيء المرهونبقيد نافذاً

 المرتهن.

  الالتزام الثالث  التزام الراهن بضمان هلاك الشيء المرهون وتلفه 

سوى  ةرهأو إلى قوة قاه إلى خطئ راجعاًإذا كان هذا  ضمن هلاك المال المرهون أو تلفهين الراهن أ

، الخيار ويكون للمرتهن في الحالة الأولى، كان ذلك قبل تسليمه المال المرهون للمرتهن أو بعد تسليمه له 

 .خرى يكون الخيار للمدينخر و في الحالة الأآمين أأو للمطالبة بت اقتضاء الدين فوراً بين

ن انتقال الرهن من الشيء أهذه القواعد في ش ع ايضاًوهذه هي نفس قواعد الرهن الرسمي وتتب

 مين أو مقابل نزع الملكية .أأو مبلغ ت كتعويضالمرهون على ما يحل محله من حقوق 

  حقوق الراهن  

  احتفاظ الراهن بملكية المال المرهون-1

الراهن لسلطات إذا كان لا يترتب على الرهن انتقال ملكية المال المرهون إلى المرتهن فإن مباشرة 

تتقيد بما لايتعارض مع الغرض من الرهن وما يرتبه من التزامات على عاتقه فلا يكون للراهن  تهملكي

للمرتهن على أن يخصم قيمة ذلك مما يستحق له على ما  يثبتانلال المال المرهون بل غاستعمال أو است

                                                 
 .48منشأة المعارف ،ص 3482(د. نبيل إبراهيم سعد ،التأمينات الشخصية والعينية  ، ط3)

 .118( د. عبدالمنعم البدراوي ، المرجع سابق ،ص2)

ك ممكنا، وإذا كان في ذلك ارهاق له ( مدني يمني و التي تنص على أنه " يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينا إذا كان ذل119( المادة)1)

( على أنه " كان الملتزم به نقل 118يجوز الحكم عليه بتعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق الضرر بصاحب الحق،" كما تنص المادة)

لآثاره ويكون حكم  ملكية أو حقا عينيا آخر وكان محله شيئا معينا بالذات مملوكا للملتزم به انتقل ذلك بمجرد نشوء سببه صحيحا منتجا

 القاضي مقررا لذلك عند الخلاف ..الخ ".

 ( من القانون المصري.3303( و قد نصت  على هذه الالتزامات المادة)4)
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 .سيتبين لاحقاً

ف فيما لا يتعارض مع التزامه بضمان سلامة ويحتفظ الراهن بالقدرة على مباشرة سلطة التصر

 .الرهن ونفاذه وضمان هلاك وتلف المال المرهون

من أن يقوم الراهن بنقل ملكية المال  ،في مواجهة الغير نافذاً المرتهنينفليس ما يمنع وقد اصبح حق 

 عليه . عيب حق عيني اصلي أو تبيتبترالمرهون للغير أو 

  المرهونالحيازة القانونية للمال -2

دخول المال المرهون في حيازة المرتهن أو العدل لايمنع استمرار الحيازة القانونية للراهن على المال 

المرهون بحيث تكون حيازة المرتهن حيازة قانونية فيما يتعلق بحق الرهن وحيازة عرضيه لحق الملكية و 

المكسب للملكية بالتقدم مالم يتغير سبب بحيث لا تعتبر حيازة المرتهن للمال المرهون من قبل وضع اليد 

 .حيازته

لغير  للمال المرهون نائباً عن الراهن بحيثإذا كان المال المرهون مملوكاً تهويعتبر المرتهن في حياز

في نفس الوقت فإن دخول  ،فإن مدة حيازة المرتهن له تعتبر من قبيل التقادم الساري لمصلحة الراهن ،الراهن

وز الشيء لايحلأنه حيازة المرتهن يحقق له الحيازة القانونية لحق الرهن على الشيء المرهون  المال المرهون في

ويترتب على ذلك انه يستطيع أن يكسب حق  ،بنية كسب حق الرهن عليه بما يجعله نافذا في مواجهة الغير

الرهن على اساس الحيازةإذا كان الراهن غير مالك

(1)

. 

 

  رتهنالتزامات وحقوق المثانياً 

    تومن هذه الالتزاما تيلتزم المرتهن بالعديد من الالتزاما 

  المحافظة على الشيء المرهون   الالتزام الأول

 " المرهون في يد حابسه مضمون على المرتهن بقيمته  يأتي( من القانون اليمني على ما 1011نصت المادة)

غالب واما العدل المختار فلا يضمن الا ما تلف بتعدٍ أو  بأمرفبمثله الا ما تلف  يوم التلف ما لم يكن مثلياً

تفريط منه "

(2)

. 

ويتضح من النص المذكور أن المال المرهون مضمون في يد المرتهن، فإذا ما تلف أو هلك بسبب المرتهن فانه 

 ياًلمث شيئاًإذا كان  ثلهبمأو ساعه و أو سيارةً راًكان يكون المرهون دا قيمياً إذا كان مالًا يضمن قيمته

 كالسكر والرز.

 إذا تلف أو هلك المال المرهون بسبب اجنبي لا يد فيه للمرتهن فإن المرتهن لا يتحمل تبعة ذلك.

تلف بسبب اجنبي لا  إذا ريط منه امافعد أو تبتلهإذا ما تلف  مناًااماإذا تلف المال المرهون بيد العدل فانه يكون ض

 يد له فيه فانه لا يضمن.

أن النص استعمل صياغة مختلفة بين حالة المال المرهون لدى المرتهن وحالة المال المرهون لدى العدل ويلاحظ 

سير في قيمة المرهون يحصل نقص  إذا للحالتين ويلتزم المرتهن بتعويض الراهن واحداً غير انه اعطى حكماً

ين اخذ المال المرهون مع ب قيمة المرهون فإن للراهن أن يختار فاماإذا كان النقص كبيريزيد على نص

التعويض أو اخذ قيمته كاملة

(8)

ينقص المرهون بسبب  كانمر لايد للمرتهن فيه لأحصل النقص  إذا . اما 

نه أن أوإذا وقعت اعمال من ش ص.يمة هذا النققره في السوق فإن المرتهن لايتحملعالجفاف أو نقص قيمة س

تجعله غير كاف للوفاء بالدين، ولم يكن للراهن أو المرتهن يد في تعرض المال المرهون للهلاك أو التلف أو  

هذه الاعمال كما لو أن الجار حاول القيام ببناء كان فيه اعتداء على العقار المرهون أو على حقوق ارتفاق 

وللمرتهن أن يطلب من  ،دون وساطة الراهن ،جاز للمرتهن أن يتخذ من الوسائل ما يمنع ذلك ،لهذا العقار

لمحكمة أن تحكم بوقف هذه الاعمال فيمنع الجار من أن يقيم البناء الذي يؤثر على المرهون وللمرتهن أن ا

يتخذ من الوسائل التي تمنع وقوع الضرر للمرهون والتي قد تنقص من قيمته

(1)

المرتهن بالمحافظة  التزامو

 فإذا كان المال المرهون ديناً ،المرهونعلى المال المرهون التزام تعاقدي فيجب عليه أن يقوم بما يلزم لحفظ 

وجب عليه أن يطالب  كمبيالةرهون وإذا كان الم ،بالسقوط بالتقادم وجب عليه أن يقطع التقادم مهدداً

وجب عليه  ،وإذا كان المال المرهون بحاجة إلى خبره غير متوافرة في الدائن المرتهن .عند الاستحقاقبها  ءبالوفا

فيه  هذه الخبرة الخاصة والعناية المطلوبة من المرتهن بالمحافظة على المال المرهون هي  الاستعانة بمن تتوافر

فالمفروض أن المرتهن قام بالتزامه  ،ومادام المرهون لم يهلك ولم يتلف ،لا تزيد و لا تقل ،عناية الشخص المعتاد

وان الراهن  ،ام بالمحافظة على الشيءوان عبء الاثبات يتحمله الدائن المرتهن أي يثبت انه ق .بالمحافظة عليه

اثباتإذا هلك المال المرهون أو تلف ومن حقه أن يعتبر أن المرتهن لم يقم بالتزامه بالمحافظة على  بأيلايكلف

                                                 
 .241م دار النشر  للجامعات اليمنية ،ص3424( د. عبدالفتاح عبدالباقي : الوسيط في التأمينات العينية 3)

 ( مدني عراقي.3118والمادة)( مدني مصري 3301(  وتراجع المادة)2)

( مدني يمني على ما يأتي" يلزم المرتهن ارش كل نقص يسير بسببه في المرهون بغير السعر والجفاف واذا 3032( نصت المادة)1)

 كان النقص كبيرا،وهو ما فوق النصف كان للراهن الخيار بين اخذ العين مع الارش او اخذ قيمة العين سليمة ".

 .802ق السنهوري : مصدر سابق،ص( د. عبدالرزا4)
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ثبت أن الهلاك أو  إذا المرتهن فهو المسؤول عن الخلل الا يتحملهلشخص العادي وعبء الاثبات االمرهون بعناية 

ب اجنبي لايد له فيه مطلقاالتلف يرجع إلى سب

(1)

. 

استثمار المال المرهون واستقلاله لمصلحة الراهنالالتزام الثاني  

 (2)

 

كما أن  ،يزرعها يسكنها وإذا كانت ارضاً لمالك المال المرهون أن يستعمله فإذا كان المال المرهون داراً

له أن يتصرف في ثمار  أو ارضاً فإذا كانت داراً بتأجيرهله أن يقوم باستقلال المال المرهون ويكون ذلك 

أو الثمار قد تكون للدائن  المرتهنإذا كانت ناشئة بعد تاريخ  الأجرةالارضإذا قام بزراعتها لوحده ولكن هذه 

 يد هذا المالك من التصرف فيها .قثم ي منالملكية فهي تتبع المال المرهون والتنبيه بنزع تسجيل 

  د الشيء المرهونرالالتزام الثالث  

 بأحدعلى عاتق المرتهن هو الالتزام برد المرهون للراهن عند انتهاء الرهن  يقعالالتزام الاخير الذي 

الحالات التي نص عليها القانون

(8) 

سبب سواء كان الوفاء بالدين أو سقوطه  بالتقادم أو فسخه أو استبدال  لأيفإذا انقضى الرهن 

المرتهن برد الشيء إلى الراهن وعليه أن يرد الشيء في نفس الحالة التي كان عليها وقت  التزمالمرهون 

ما لم يثبت انه يرجع إلى سبب  استلامه ويلتزم المرتهن عن كل ما يلحق المرهون من نقص ولو كان يسيراً

اجنبي

(1) 

 التأخيرر الشيء في مدة بثما الدائن عن رد الشيء المرهون بعد انقضاء الرهن كان ملتزماً تأخروإذا 

دعويين اما عن طريق الدعوى الشخصية التي تستند إلى  بإحدىويستطيع الراهن اجبار المرتهن على الرد 

عقد الرهن ذاته أو الدعوى العينية دعوى الاستحقاق التي تستند إلى ملكية الراهن للشيء المرهون

(2)

. 

  حقوق المرتهن  

إلى حق المرتهن في استثمار الشيء المرهون وقبض الغلة وخصمها مماهو مستحق له فإن  بالإضافة

 له حقا اخر وهو التنفيذ على المال المرهون استبقاء لحقه.

حق الضمان  –إلى حقه المضمون بالرهن  بالإضافةفإذا كان الراهن هو المدين كان للدائن المرتهن 

مع سائر الدائنين  ويتساوىيستوفي حقه من ثمنه وهو في هذا يتزاحم وبيعه و هالعام على جميع اموال مدين

 العاديين للراهن .

 ءالشيفإن حق الدائن يقتصر على التنفيذ على  عينياً أماإذاكان الراهن غير المدين أي كفيلًا

 ن المدين.لدي كفيل عيني محدودة بالمال الذي قدمه ضماناًكالمرهون ولايمتد إلى غيره لان مسؤولية الراهن 

 ه،وللدائن المرتهن بمقتضب ماله من ضمان خاص أن ينفذ على الشيء المرهون لاقتضاء حقه من ثمن 

للقواعد التي رسمها المشرع المدني والخاصة ببيع الشيء  المرهونإذا لم يقم المدين بوفاء الدين  وذلك وفقاً

المضمون بالرهن

(6)

بوفائه جاز للمرتهن بيع المرهون فإذا حل اجل الدين المضمون ولم يقم الراهن 

 قل حق المرتهن إلى الثمن . ينتلاقتضاء حقه من ثمنه ويجوز للراهن بيع المرهون للوفاء بالدين وعندئذ 

وقد اجاز المشرع اتفاق الراهن والمرتهن على توكيل العدل في بيع المرهون سواء كان الحابس له أو 

غيره 

(7)

عقد الرهن فلا يجوز عزل العدل عن الوكالة إلاإذاوفي الدين المرهون فإذا تم هذا الاتفاق عند انشاء 

عن عقد  ومستقلًا لا يرجع فيه الراهن أما أن كان هذا الاتفاق قد تم لاحقاً لازماً به أي انه يصبح توكيلًا

الرهن جاز للراهن الرجوع فيه

(3)

. 

يتم البيع خلالها فلا يجوز  ويجوز أن تكون الوكالة في البيع لمدة محددة فإذا انقضت دون أن

 للوكيل بيع المرهون بعدها لان وكالته تكون قد انتهت .

لشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الراهن والمرتهن عند إبرام الرهن، فإذا لم تكن  اًبقويتم البيع ط

صلحة حسبما يكون البيع أما بالمزاد أو بحسب الم ،وتحديد لطريقة البيع تم الاتفاق عليهاأهناك شروط 

وفي حالة البيع بغير المزاد يجب إلا يقل الثمن عن ثمن المثلإذا تم البيع   .بالبيع يأمريقرره القاضي الذي 

 قل من ثمن المثل فإن البائع يضمن الفرق بين ثمن المثل والثمن الذي تم به البيع.أب

القاضي وفقا لما سبق أن  بأمروفي حالة عدم الاتفاق بين الرهن والمرتهن على بيع المرهون يتم البيع 

 .بيناه عن طريق المزاد

                                                 
 .830( د. عبدالرزاق السنهوري : مصدر سابق،ص3)

 .148،ص 394(  مشار اليه في مؤلف د. عبدالرزاق السنهوري : مصدر سابق فقرة 2)

 ( مدني يمني.3021( من القانون المدني اليمني والمادة)3022(المادة)1)

 ( مدني يمني.3032لمادة)( من القانون المدني اليمني وا3033( المادة)4)

 ( دعوى استحقاق برفعها المالك فقط اما الدعوى الشخصية الناشئة عن العقد فيرفعها الراهن دون حاجة لان يكون مالكا.2)

 .324( .د. مأمون احمد الشامي التأمينات العينية والشخصية ، مرجع سابق ، ص1)

 ( مدني يمني3034( المادة)9)

يمني مع ملاحظة أن الالتزام بالوكالة في الحالة الأولى على اساس أن ذلك قد شرط في العقد عند انشائه ( مدني 3032(المادة)8)

 .143المذكرة الإيضاحية الكتاب الثامن ،ص
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جل الالتزام المضمون بالرهن إلا أن المشرع أثر حقوق المرتهن تتم بعد حلول أمما سبق أن  ويظهر

لمرتهن أو العدل حق البيعإذا كان الشيء المرهون جل الالتزام ومنح اأجاز بيع الشيء المرهون قبل حلول أ

 .بالهلاك أو التلف بحيث يخشي أن يصبح غير كاف لضمان حق المرتهن وينتقل حق الدائن على ثمنه مهدداً

  بطلان شرط تملك الشيء المرهون 

كوان   ،المرهوون بوه  نه"إذااشترط أن يكون المرهوون للمورتهن عنود حلوول أجول      أعلى  يمني( مدني 1001تنص المادة)

 ةالربالمظنو  دفعواً  من بطولان هوذا الشورط موع بقواء الورهن صوحيحاً        والحكمة الشرط باطلًا والرهن صحيحاً".

ولهووذا جوواء القووانون  ،كووبر موون الوودينأكوول أموووال الموودين بالباطوول فقوود يحوودث أن تكووون قيمووة المووال المرهووون  أو

 فيملووي عليووه شووروطاً  الاسووتدانة تلجئووه إلى ل الموورتهن حاجتووه وظروفووه الووتي  غلحمايووة الووراهن حتووى لا يسووت  

مضافة إلى الثمن الذي هو في الأصول   ربويهلب أن يخفي مثل هذا الشرط فوائد غوي ،ملك بموجبها المرهونتي

مما يمكن أن يتحقق بالشرط مون   ،ولذلك قرر المشرع بطلان هذا الشرط حماية للمدين الراهن ،مبلغ الدين

الربا ةلمظن عاًدفو ،دين الراهناستقلال الدائن المرتهن للم

(1)

. 

يجوووز الاتفوواق علووى تملووك المرهووون بووالثمن الووذي يتفووق        فعندئووذجوول الوودين أو حوول قسووط منووه    أ حوول إذا أمووا

لال غاسوت  تنعودم شوبهة  جل قسط منوه،  أجل الدين أو أنهإذا حل أوحكمه الاستثناء هي  هالمتعاقدان على تحديد

الاتفاق بحريةالمرتهن حاجة الراهن وبذلك يكون رضاء المدين  في وضع يسمح له 

(2)

. 

 

 آثار الرهن الحيازي فيما بين المرتهن والغيرالفرع الثاني   

 

نتناول شروط نفاذ الرهن الحيازي في مواجهة الغير ومن ثم سلطات الدائن المرتهن في  الفرعفي هذا 

  لآتيعلى النحو امواجهة الغير 

 .  شروط نفاذ الرهن الحيازي في مواجهة الغيرأولًا

 .  سلطات الدائن المرتهن في مواجهة الغيرثانياً

  شروط نفاذ الرهن الحيازي في مواجهة الغيرأولًا  

  انتقال الحيازةالشرط الأول   

المرتهن أو شخص يجب لنفاذ الرهن الحيازي أن تنتقل حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن 

( مدني يمني على أن " يختص المرتهن بالمرهون دون سائر 1008ثالث يتفق عليه المتعاقدان وقد نصت المادة)

من هذا النص أن انتقال الحيازة إلى المرتهن شرط لنفاذ الرهن على  يتبينغرماء الراهن بحيازته له..." و

د أن من بين التزامات الراهنإذا انعقد نجى حيث الغير بصفة عامة كما يؤخذ هذا الشرط  من نصوص أخر

كما قضت نصوص أخرى  ،هون إلى المرتهن أو إلى العدل الذي عينه المتعاقدانالمرتسليم  الرهن صحيحاً

بسقوط الرهن بعودة الحيازة إلى الراهن

(8)

. 

ذ إالغير بوجود الرهن  إعلامإلى الدائن المرتهن أو العدل هي  الشي المرهونمن انتقال حيازة  ةوالحكم

عون ببقاء دوحتى لا ينخ ،كون هذا الشيء مرهوناًبلو بقي الشيء المرهون في حيازة الراهن لما علم الكثيرون 

ن الرهن فيحصلون بذلك على ائتمان كاذب أالشيء في يد الراهن فيقدم البعض على التعامل مع الراهن بش

ذ إؤدي إلى تنبيه الغير ممن يرغب في التعامل بشان هذا الشيء وبذلك فإن وجود الشيء في حيازة غير مالكه ي

 .مر وهي كون الشيء مرهوناًتضح له حقيقة الأتسيبحث عن سبب وجود الشيء في غير حيازة مالكه ف

ن هذا الانتقال هو الوسيلة من اشتراط انتقال الحيازة واضحة فيما يتعلق بالمنقولات  لأ الحكمةوتبدو 

ف لنفاذ الرهن الحيازي بانتقال تما فيما يتعلق بالعقارات فإن المشرع لم يك،ألغير بها لإعلامالوحيدة 

ن هذا القيد أن يوفر حماية أومن ش ،لنفاذ الرهن وقد جعل هذا القيد شرطاً ،بل تتطلب قيد الرهن ،الحيازة

 ذ يمكنه من العلم بوجود الرهن.إالغير 

 شخصنه لا يوجد ما يمنع من تسليم المرهون إلى أالمرتهن إلا  ئنأن تنتقل الحيازة إلى الدا والأصل

عن المرتهن أو  ن حق الملكية ونائباًأعن الراهن في ش ثالث يتفق عليه المتعاقدان كعدل ويعتبر العدل نائباً

المرتهنين بالنسبة لحق الرهن

(1)

. 

  انتقال الحيازة بصورة ظاهرهالشرط الثاني   

أن يكون هناك من الدلائل ما يفيد بانتقال الشيء إلى  ةحيازة المرتهن ظاهرن تكون أب والمقصود

فعليه بقصد ممارسة حق الرهن عليه،  ةوالسيطرة عليه سيطر ، أي شك أو غموضيرالمرتهن بشكل لا يث

 الشيء المرهون  تحت تصرف المرتهن. بوضعوعلى ذلك لا يكفي لاعتبار الحيازة قد انتقلت أن يقوم الراهن 

                                                 
 .314(  د. جميل الشرقاوي التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني اليمني ، مرجع سابق ،ص3)

 .814ص 1، د.عبدا لرزاق السنهوري ج 188اب الثامن ،صالكت –( المذكرة الايضاحية 2)

 ( مدني يمني.3000(مدني يمني والمادة)3021( نص المادة)1)

 .393م ،ص3492دروس في التأمينات العينية والشخصية ، دار النهضة العربية  –( د. محمد لبيب شنب 4)
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ذلك أن وضع الشيء تحت تصرف المرتهن واعلامه بذلك وان  ،ذا كان هذا الأخير لم يتسلمه فعلًاإ

فعليه فلا  سيطرةبالتزامه بتسليم الشيء المرهون إلا انه لا يوفر للدائن المرتهن  كفى لاعتبار الراهن موفياً

ذلك إلى خروج الشيء  إذالم يؤدِالنية،يكون حيازة ظاهرة تلك التي تنتج عن تسليم حكمي أي تسليم بتغيير 

أو  جراًأمست هيده باعتبار تحتالراهن الشيء المرهون بعد الرهن  ىبقأكما لو  ،المرهون من حيازة الراهن

 المدين من لديه، وعلى العكس من ذلك يمكن أن تتم الحيازة دون أن ينتقل الشيء مادياً مودعاً وأ مستعيراً

، آخرمن قبل تحت يد الدائن المرتهن بناء على سند  كان المرهون موجوداً إذا الراهن إلى الدائن المرتهن وذلك

فنقل الحيازة يتم هنا بمجرد تتغير النية فإذا كان المرهون تحت يد المرتهن على سبيل الايجار ثم ارتهنه 

إلى مرتهن مستأجرفإن الحيازة تكون قد انتقلت إليه بمجرد تغير صفته من 

(1)

. 

ويحقق شرط  ،الاستيلاء المادي على الشيء المرهون هو الذي يفيد السيطرة الفعلية عليهوإذا كان 

فرهن الدين مثلا تتم الحيازة فيه عن طريق حيازة  ،إلا أن هذه السيطرة قد تحققت دون ذلك ،الظهور

ن أو سند ايداعه كما أن تسليم سند شحن البضائع إلى المرته لايمكن حيازة الديون مادياً ذ،إالسند المثبت له

 .الظاهرةلدى مخازن الايداع يؤدي إلى تحقق الحيازة 

  استمرار الحيازةالشرط الثالث   

ولا يعود الشيء المرهون إلى يد  ،ودائماً أن يكون مستمراً ينبغيوانتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن 

الغير عندئذ ويمكن لمالكه أن يرتب عليه على  الراهن فإذا عاد إلى حيازة الراهن فإن رهنه لايكون نافذاً

 لمصلحة الغير دون أن يكون للمرتهن أن يدعي سبق حقه عليها. حقوقاً

كما أن رجوع الشيء المرهون إلى حيازة المدين الراهن قرينة على انقضاء الرهن

(2)

. غير أن هذه القرينة 

نما إيده لا يقصد به انقضاء الرهن ون خروج الشيء من أن يثبت الدائن المرتهن بأيمكن اثبات عكسها ب

في حق  ولكن مع ذلك لايكون نافذاً ،حوال يبقي الرهنعارة ففي هذه الأجارة أو الإكان على سبيل الإ

 فإذا كان الراهن قد باع الشيء في الفترة التي عادت فيها حيازة الشيء إليه، فلا يكون الرهن نافذاً ،الغير

في حق المشتري

(8)

 لم يكن نافذا عليه عند التصرف بالمبيع .ن الرهن ، لأ

الذي يوؤدي إلى عودم نفواذ الورهن علوى الغوير هوذا الرجووع الوذي يوتم            ،ورجوع الشيء المرهون إلى حيازة الراهن

في  ل سوارياً ظو ماإذاعوادت الحيوازة دون علوم المورتهن فوإن الورهن لا يفوترض انقضوائه وي        ،أبرضاء الودائن المرتهن 

 .خذ الشيء خلسه أو غصباًأ إذا كما،مواجهة الغير

( مدني يموني " لا يجووز للوراهن أن يسوترد المرهوون دون إذن المورتهن فوإن اسوترده بودون          1010وفي هذا نصت المادة)

 إذن المرتهن لزمه رده وإن أتلفه لزمه تقديم ما يقوم مقامه بقدر قيمته ولا يخل ما تقدم بعقاب الراهن".

  مواجهة الغير  سلطات الدائن المرتهن في  ثانياً

 تية  يتمتع الدائن المرتهن في مواجهة الغير بالسلطات الآ

  حق الحبس -1

لوفواء حقوه إلى حوين اسوتيفاء      الشيء المرهون ضماناً بسيخول الرهن الحيازي الدائن المرتهن سلطة ح

ومقتضى هذه السلطة أن يكون للدائن المرتهن، الاحتفاظ بحيازة الشويء المرهوون والامتنواع     ،هذا الحق كاملًا

 .عن رده إلى الراهن مادام الرهن قائماً

حودى السولطات الوتي يخولهوا حوق      باعتبارهإعدم الخلط بين الحوبس هنوا    هو ما يجب التنبيه إليه وأول

عوي ومصودر   تبمصدرالأول حوق عويني   ،فوسائل الضمانحدى باعتبارهإوبين الحق في الحبس  ،الرهن الحيازي

ن هوذا الأخوير يكوون في    ويثبت حق الحبس للدائن المرتهن ولو كان المرهون في يود عودل لأ   .الثاني حق شخصي

المرهون لحساب المرتهن بسبح اًهذه الحالة ملزم

(1)

. 

الوودين  صوول  أكمووا يثبووت حووق حووبس المرهووون للموورتهن حتووى يسووتوفي كوول مووا يضوومنه الوورهن موون             

لمبووالغ الووتي ايسووتوفي  حتووىكوول المرهووون  بسوموون ثووم يحووق للموورتهن أن يحوو  يتجووزأنووه حووق لا أأي  ،وملحقاتووه

المرهوون   بسمن هذه المبالغ كان للمرتهن أن يحو  تافهاًمهما كان  ،بقي منها جزء يضمنها الرهن بتمامها،فإذا

وللمرتهن أن يحتج بحق حبس المرهون في مواجهوة النواس    ،وهذا مالم يتفق على خلافه  ،كله حتى يستوفيه

أن  لووهو ،م غويره أسووواء كوان هوو الموودين    ،فهووو يحوتج بووه في مواجهوة الوراهن    رهنوه  كافوة والوذين يسووري علويهم   

 يحووتج بحقووه في حووبس المووال المرهووون ضوود كوول موون يثبووت  لهووم حووق عليووه في توواريخ لاحووق لنفوواذ الوورهن في              

بعوود قيوود الوورهن أن   مرهونوواً شووروط سووريانه عليهم،فلوويس لموون يشووتري عقوواراً   الوورهن  توفىاسوو إذا،مووواجهتهم

عنوه في   المتوأخرين يطالب الدائن المرتهن بتسليمه إليه، كذلك للدائن أن يحبس الشويء المرهوون عون الودائنين     

                                                 
 .489مرجع سابق ،ص –(  د. شمس الدين الوكيل 3)

 ( مدني يمني والتي تقضيان بسقوط الرهن بعودة الحيازة إلى الراهن..3021، 3022(  المادتان)2)

 .340(  د.  نبيل إبراهيم سعد ، المرجع سابق ،ص1)

 .313(  د. مأمون الشامي ، التأمينات العينية والشخصية ، المرجع السابق ،ص4)



 

329 

 2020 الحادي عشرالعدد 

ن المورتهن  الأول أن يحوبس الشويء عو    ثانية فإن للمرتهن ةمر حيازياً هناًررهن الشيء ب، فإذا قام الراهن المرتبة

 الثاني.

حووبس المرهووون لايمنووع أي دائوون عووادي موون التنفيووذ عليووه، علووى أن يكووون       في ويلاحووظ أن ثبوووت الحووق 

أن يعوترض   يمكنوه للمرتهن حوق حوبس الموال المرهوون إلى أن يسوتوفي جميوع دينوه، بمعنوى أن الودائن المورتهن لا           

باستيفاء دينه من ثمن المال مقدماً على غويره مون   ا يكون له الحق إنمعلى إجراءات التنفيذ على المال المرهون، و

الدائنين

(1)

. 

ولووو خوورج الشوويء المرهووون موون حيووازة الموورتهن دون علمووه أو رغووم ارادتووه،   ل الحووق في الحووبس قائموواًظوووي

الحيازة ،ويعتوبر الشوي المرهوون في هوذه الحالوة      اسوترداد  لأحكوام الحق في اسوترداده وفقاً  الحالةويكون له في هذه 

 لضائع ويباشر المرتهن حقه في الاسترداد برفع دعوى الاسوترداد خولال ثلاثوين يومواً    االمسروق أو  في حكم الشي 

روج الشيء من حوزتهمن وقت العلم بخ

(2)

. 

 

  حق التتبع -2

قد تلقى حقه في تواريخ لاحوق علوى    تحت يد من تلغى ملكيته مادام  المرهونيستطيع المرتهن تتبع المال 

نفاذ الرهن الحيازي وعلى هوذاإذا خورج الموال المرهوون مون حيوازة المورتهن جواز لوه أن يطلوب اسوترداده بمقتضوى             

ذن منوه أو  إلما سبق أن اشرنا إليه، فيستطيع أن يتتبع المرهونوإذا اسوترده الوراهن دون     ماله من حق الحبس وفقاً

تتبوع المرهوون لودى الوراهن     قرروإذا كوان المشورع قود     ،بورده أو موا يقووم مقاموه     زمواً رادته ويكون الراهن ملإرغم 

لمرتهن حق تتبع المرهون لودى الغوير  فوإذا انتقلوت ملكيوة الشويء المرهوون بعود         لولى يكون أواسترداده فمن باب 

حووق الموورتهن في التنفيووذ عليووه   ىبووالرهن ويبقوو خوور، فووإن المرهووون يظوول رغووم البيووع مووثقلاً   آالوورهن إلى شووخص 

 ن حوق الودائن المورتهن في تتبوع المرهوون يظول قائمواً       إ بول  ،استيفاء لحقه بمقتضى ما يخوله له الورهن مون تتبوع   

في حق هذا الأخير ولم تتوافر شروط تفضل حقه علوى   بشرط أن يكون الرهن نافذاً ،ولو انتقلت حيازته للغير

 المرتهن.

 

  حق التقدم-8

لمرتهن سلطة استيفاء حقه من قيمة الشيء المرهون بالتقدم علوى  الرهن الحيازي للدائن كما يخول ا

بأنووه" يخووتص الموورتهن بووالمرهون دون   ،( موودني يمووني1008توونص المووادة) المرتبووة،الوودائنين العووادين والتوواليين لووه في 

 فيه بدينه". سائر غرماء الراهن بحيازته له أما قبل حيازته له فيكون كواحد منهم في المحاصة 

فإذا تزاحم المرتهن الحيازي مع دائني الراهن العاديين فإن تقدم الدائن المورتهن علويهم لايكوون إلا بعود     

 تأمينوات م لهو ماإذاتزاحم المرتهن الحيوازي موع دائوني الوراهن الوذين      أاستيفاء شروط نفاذ الرهن في مواجهتهم 

مووع  المرتبووة،في  اًقأي يتقوودم موونهم موون يكووون سوواب  رهنووه  ةعلووى الشوويء المرهووون فتقدمووه علوويهم منوووط بمرتبوو   

الرهن الحيازي في العقار تتحدد بانتقال الحيازي والقيد في السوجل العقواري، وتتحودد في     ةملاحظة أن مرتب

المنقول بانتقال الحيازة والتاريخ الثابت لإعلان الرهن للمدين أو قبوله

(8)

. 

لتقدم بجميوع الحقووق   انما يتحقق إأصل الدين فقط، وولايقتصر تقدم المرتهن في اقتضاء حقه على 

المصوروفات الضورورية الوتي انفقوت للمحافظوة       ،إلى أصل الدين بالإضافةوهي  ،التي يضمنها الرهن الحيازي

ي نفقووات ضوورورية  أنشووأ الوودين ونفقووات تسووجيله و  أعلووى الشوويء المرهووون وكووذلك مصووروفات العقوود الووذي     

 ذه الديون تعتبر من ملحقات الدين .ن جميع هاقتضاها تنفيذ الرهن لأ

 

 المطلب الثاني

 انقضاء الرهن الحيازي

 

صولي  بنفسوه بول لابود مون أن يسوتند إلى الالتوزام الأ       الرهن الحيوازي حوق عويني توابع لا يوجود مسوتقلاً      

لانقضواء  ينقضي تبعاً  ،خرىلضمان الأاويترتب على هذا أن الرهن الحيازي ككل حقوق  ،الذي وجد لضمانه

كموا أن الورهن    ،التوابع يتبوع المتبووع في وجووده وصوحته وزوالوه       ،لقاعودة  صولي المضومون بوه تطبيقواً    الالتزام الأ

 .عن انقضاء الالتزام المضمون به صلية أي مستقلًاأالحيازي يمكن أن ينقض بصفة 

   فرعينوستناول ذلك في 

 .الأول   انقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعيةالفرع 

 صلية .أ  انقضاء الرهن الحيازي بصفة الفرع الثاني

                                                 
 ( من قانون المرافعات المصري.420(  انظر في ذلك المادة)3)

 ( مدني يمني191لما تقضي به المادة) (  وفقا2)

 .224م ،ص3411(  د. منصور مصطفي منصوره ، التأمينات العينية ، القاهرة 1)
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  انقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعيةالفرع  الأول  

 

    انقضاء الرهن بالوفاء ولًاأ

 تية مور الآالأ بأحدنه" ينتهي الرهن أ( مدني يمني على 1022/1تنص المادة)

سقط بعضه بقي المرهون أبعض الدين أو  ىماإذا وفأسقاطه إيفاء كل الدين المرهون به أو إولًا   أ

 كله رهناً في الباقي من الدين ".

فإذا بقي  لاإذاكان كلياًإلانقضاء الرهن   شار إليه النص السابق فإن الوفاء لايكون سبباًألما  وطبقاً 

فكل جزء من العقار  ،لقاعدة عدم تجزئة الرهن مهما قل بقي الرهن على كل المرهون تطبيقاً ،جزء منه

 للدين في مجموعة وكل جزء من الدين يضمنه العقار كله . المرهون ضامناً

وانقضاء الرهن بالوفاء هو السبب الرئيسي لانقضاء الدين ومن شروط من يقوم بالوفاء بالدين أن 

عاد الدين وعاد معه الرهن وعاد  للتصرف فإذا كان الوفاء بالدين باطلًا هلًاأن يكون وأبه  لما يوفي يكون مالكاً

 السابقة. لمرتبتهالرهن 

في عودة الرهن تأثرت بعد المحو فلا أما الحقوق التي نشأ

(1)

. 

  ثانيا  المقاصة )المساقطة(

وخالية من  الأداءومستحقة  نقوداً يننيللدائن المرتهن وكان موضوع الد إذا كان الراهن دائناً

 صلحة في الانقضاء .تمسك صاحب الم إذا،قل منهمافي حدود الأ يننيكل من الد ىنقضاالمنازعة 

ومن ثم ينقضي الرهن الضامن    ين بالمقاصةنيالد ىبرهن انقض اًمضمون ينحد الدينأفإذا كان 

حدهما لأ

(2)

. 

  ديدجثالثا  الت

ما بالمدين فتبديل المحل يكون بالاتفاق إما بالدائن وإمحل الدين و بتبديلما إيكون التجديد اتفاقياً

كان  إذا ما،أإلى الالتزام الجديد الرهن إليه بين الدائن والمدين على انتقال الرهنوانتقال بتبديل الالتزام 

ن والمدين الجديد على انتقال الرهن إلى الالتزام الجديد من ائن المدين فيتم بالاتفاق بين الدأالتجديد بش

بتغيير الدائن فيكون الاتفاق بين الدائن  كان التجديد خاصاً إذا ما.أدون حاجة إلى موافقة المدين القديم

كالكفيل العيني  شخص آخر هناماإذاكان الر،أالقديم والدائن الجديد بانتقال الرهن إلى الالتزام الجديد

 حتى ينتقل الرهن إلى الالتزام الجديد . ،لا بموافقة الكفيلإفلا يجوز 

  رابعا  الوفاء بمقابل

فهو تجديد بالالتزام بتغيير  ة،ابل يتضمن عملية قانونية مركبشرنا إلى أن الوفاء بمقأسبق أن  

فإن الدين ينقضي وتنقضي  ،ووفاء بالالتزام الجديد، فإذا قبل الدائن استيفاء حقه بشيء مقابل له ،المحل

 ،بسبب التجديد تأميناتهوعلى ما سبق فإن الدين لا ينقضي مع  .التي كانت تضمنه التأميناتمعه كل 

 -شرنا إليه في الوفاءألما سبق أن  وفقاً -به الموفين استحق الشيء أب الوفاء فإذا لم يكن الوفاء مبرئاًولكن بسبب 

 الرهن الضامن له. ولا ينقضي فإن الدين لا ينقضي

 

  صليةأانقضاء الرهن الحيازي بصفة الفرع الثاني   

 منها   أسباببعدة  أي مع بقاء الدين المضمون قائماً ،صليةأوينقضي الرهن الحيازي بصفة 

    النزول عن الرهن ولًاأ

للدائن المرتهن أن ينزل عن حق الرهن الحيازي المقرر له ويترتب على هذا النزول انقضاء حق الرهن 

يستفاد من ظروف الحال وهذه الظروف  وقد يكون ضمنياً  والنزول عن حق الرهن قد يكون صريحاً

انتهاء الرهن عودة  أسبابوقد نص المشرع على أن من  ،يستخلصها القاضي من وقائع وملابسات كل دعوى

المرهون إلى حيازة الراهن

(8)

. 

فإذا ما عاد المرهون إلى حيازة الراهن باختيار من الدائن فقد بذلك حيازته التي عادت إلى الراهن 

نه قصد النزول عن حق الرهن الذي تقرر لضمان دينه غير أن الدائن يمكن أن يقيم أويستفاد من ذلك 

الدليل على عكس ذلك

(1)

صد به انقضاء الرهن لا لسبب لا يقإنه لم يسلم المرهون للراهن أ.كما لو ثبت 

در الناس على القيام بهذا أقباعتبار أن الراهن هو  لإصلاحهعادة الشيء المرهون إلى الراهن إكان تم 

 صلاح.الإ

                                                 
 .248(  د. سمير  تناغوه ، مرجع سابق ، ص3)

 .124(  د.  السنهوري ، مرجع سابق ، ص2)

 إلى حيازة الراهن( ( مدني يمني، والتي تقضي بأن )ينتهي الضمان إذا عاد المرهون3021(المادة )1)

 .222(  د. نيل إبراهيم سعد ، مرجع سابق ص4) 
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سباب نزول الدائن عن حق الرهن الحيازي المقرر له موافقته على تصرف الراهن في أكما أن من 

ل تخأن موافقته لا  يبينأي دون أن  ،لحقه في الرهن يزيل ملكه عنه دون أن يحتفظ بالنسبة المرهون تصرفاً

بحق الرهن المقرر له على الشيء ومثال ذلك أن يقوم الراهن ببيع الشيء المرهون و يقوم الدائن بضمان  خلو 

 . العينيةالمبيع من الحقوق والتكاليف 

    اتحاد الذمةثانياً

لا  الذمة لأنهينقضي الرهن بسبب اتحاد  لحالةافي هذه وللشيء المرهون  وهو أن يصبح المرتهن مالكاً

إلى اتحاد الذمة كفسخ البيع الذي  ىدأن يكون للشخص رهن على ما يملكه وإذا زال السبب الذي فائدة لأ

رجعى عاد الرهن من جديد الحالةبأثرملك به الدائن المرتهن الشيء المرهون وهو يزول في هذه 

(1)

. 

    هلاك الشيء المرهونثالثاً

( أن 1011نص المادة ) ىنه بمقتضأالرهن لاستحالة محله فقد رأينا  ىإذا هلك الشيء المرهون انقض

أي أن تبعه هلاك الشيء المرهون  (جنبيأسبب )مر غالبأالرهن مضمون على المرتهن مالم يرجع الهلاك إلى 

 يتحملها الراهن .

    ابدال المرهوناًرابع

 .(بدال المرهونإسباب انتهاء الرهن أأن من  على ) ( مدني يمني1022تنص المادة)

بداله باعتبار أن إبدال المرهون باتفاق الطرفان يؤدي إلى انقضاء الرهن على الشيء الذي تم إو

المرهون به ذاتاً ىالرهن حق عيني يتعلق بالمعن

(2)

. 

لما قد يكون للغير من  وفقاً مرتبتهرهن جديد على العين البديل تتحدد  أالأول ينش وبانقضاء الرهن

 على المرتهن على هذا الشيء الجديد. ةحقوق نافذ

    فسخ الرهنخامساً

سباب الانتهاء أانتهاء الرهن على أن من  لأسبابها دفي سياق تعدا ،( مدني يمني1022كما تنص المادة) 

عادة المتعاقدين إلى إفي ترتيب حق الرهن للمرتهن و هثرأويترتب على فسخ عقد الرهن زوال  د(فسخ العق)

 التي كان عليها قبل العقد. الحالة

 

 الخاتمة 

حق  باعتبارهيعالج البحث موضوعاً متميزاً من موضوعات القانون المدني اليمني وهو الرهن الحيازي 

 عيني تبعي يضمن الوفاء بالدين.
الرهن الحيازي فتناول البحث المفهوم العام للرهن الحيازي في المبحث الأول حيث بينا تعريف 

كما  تناول البحث في هذا المبحث رهن المال الشائع ،وشروطه انشاء الرهن الحيازي وخصائصه وكذلك 

 وتنوع الأموال القابلة للرهن الحيازي.

حيووث بينووا فيووه التزامووات وحقوووق كوول موون  وانقضوواءه آثووار الوورهن الحيووازي تناولنووا المبحووث الثوواني  أمووا

 هوذا  تناولنوا في  ولهوذا آثوار الورهن الحيوازي بالنسوبة للغوير      و لمتعلقة بوين المتعاقودين   المدين والدائن وهي الآثار ا

المبحث انقضاء الرهن الحيازي وينقضي إما بصفةأصلية أو بصفة تبعية والملاحوظ في هوذا البحوث أن الورهن     

سوارت عليوه    الحيازي في القانون المودني الويمني لا يشوترط لانعقواده الرسميوة كموافي الورهن الرسموي والوذي         

معظووم التشووريعات العربيووة فقوود ينعقوود الوورهن الحيووازي بورقووة عرفيووة بعكووس التشووريعات العربيووة الووذي لا     

( 1009ينعقد إلا بورقة رسمية. وضع المشرع قيداً هاماً على المدين وهو منعه من التصرف في الموال المرهوون موادة)   

الشويء المرهوون أثنواء الورهن إلا بموافقوة الودائن       مدني يمني، وعلوى هوذا الأسواس لايجووز أن يتصورف المودين ب      

 .وبهذا النص ينفي المشرع الميزة التي يتمتع بها هذا العقد وهي ميزة التتبع

موواهو منصوووص  أن اغلووب النوواس لايطبقووونالإجتماعيووة كمووا يلاحووظ موون واقعنووا وحياتنووا وأعرافنووا  

رسميوة أو عرفيوة فهنواك وثيقوة عرفيوة تسومى       عليه في القانون المودني وهوو أن يكوون العقود شوكلياً أي بورقوة       

)الحجووة( شووائعة  الاسووتعمال وبالووذات في المنوواطق الشوومالية، وهنوواك )الشوويمة( وهووي وثيقووة عرفيووة شووائعه           

فوراد فيموا بيونهم دون الرجووع إلى الوثوائق الرسميوة       الاستعمال في المناطق الجنوبية، وهذه الوثوائق يبرمهوا الأ  

 نا وعادتنا هي العقد. لأن اعتبار الكلمة في أعراف

 -والخلاصة التي يمكن التوصل إليها بعد التطواف مع هذا البحث تتمثل في الآتي  

 أولًا النتائج 

 عقد الرهن الحيازي عقد رضائي عيني وحق تبعي غير قابل للتجزئة . -1

عقد الرهن تضمن شروطاً واركاناً خاصة بالدين المضمون والمال المرهون من خلالها يضمن  -2

 المشرع تحقيق وتحقق العدل وحفظ الحقوق .

                                                 
 .124(  د.  السنهوري ، مرجع سابق ، ص3)

 .124(  د.  السنهوري ، مرجع سابق ، ص2)
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يصح رهن المال المشاع الصادر عن الشركاء جميعهم أو عن أحد الشركاء مع شروط ذكرها  -8

 واضعوا القانون لضمان صحة النفاذ .

فصل فقهاء القانون وشراحه في مسألة نصيب الراهن مالًا منقولًا من المال المشاع بما من شأنه  -1

 الرسمي ))العقار(( وذلك لفك هذا التعارض والترجيح المقبول.التعارض مع الرهن 

رهن الشريك لكل المال الشائع تجاوز لحدود حصته يخول للدائن المرتهن ابطال العقد على  -2

 أساس أنه رهن ملك الغير أو على اساس غلط الاعتقاد انه ماله وليس له.

 نقولات المادية والمعنوية والديون.تنوع الاموال القابلة للرهن الحيازي بين العقارات والم -6

تضمن عقد الرهن الحيازي آثاراً التزاميه حقوقية بين الراهن والمرتهن كما تضمن آثاراً بين  -7

 المرتهن والغير.

 شروط نفاذ الرهن الحيازي في مواجهة الغير انتقال الحيازة بصورة ظاهرة واستمرارها.  -3

 ثل بحق الحبس وحق التتبع والتقدم .سلطات الدائن المرتهن في مواجهة الغير تتم -9

 انقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية يكون بالوفاء أو بالمساقطة والتجديد والوفاء بمقابل. -10

المرهون  ءانقضاء الرهن الحيازي بصفة أصلية بالنوزول عن الرهن واتحاد الذمة وهلاك الشي -11

 وإبدال المرهون وفسخ الرهن .
 

 ثانياً   التوصيات  

 الباحث الجهات ذات العلاقة بالآتي  يوصي 

إنشاء مراكز ابحاث متخصصة أكاديمية تعيد النظر في القوانين المدنية المنظمة وفق  -1

 التطورات الراهنة المتسارعة .

إنشاء شبكة معلومات بين الجامعات العربية والإسلامية عن الرسائل والاطروحات القانونية  -2

 للجهود وتنمية المعارف . للبناء والاستئناف على ما تم حفظاً

عقد مؤتمرات دولية وندوات علمية في موضوعات القوانين المدنية للوصول إلى رؤى موحدة  -8

 حول بعض القضايا والمسائل فيها .

التنسيق مع هيئات التشريع القانوني النيابية وبين المراكز القانونية والفعاليات العلمية  -1

 ا حبيسة الأدراج في المؤسسات العلمية .لتوظيف المخرجات العلمية وعدم تركه
 

  والله الهادي إلى سواء السبيل
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